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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لشيلي لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لشـيلي لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
ـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، بإحالــة  المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف، تنفيـذا للق
ـــرة ٦ مــن القــرار  التقريـر المسـتكمل المتعلـق بالتدابـير الـتي اتخذـا شـيلي والمشـار إليـها في الفق

المذكور (انظر المرفق). 
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ـــس  مرفـق الرسـالة الشـفوية المؤرخـة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئي
 اللجنة من البعثة الدائمة لشيلي لدى الأمم المتحدة 

ـــــذا للقــــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) الصــــادر عــــن  تقريـــر مقـــدم مـــن شـــيلي تنفي
 مجلس الأمن 

حـث مجلـس الأمـن في الفقـرة ٦ مـن قـراره ١٤٥٥ المـــؤرخ ١٧ كــانون الثــاني/ينــاير  - ١
٢٠٠٣، وقد تصرف عملا بـالفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، جميـع الـدول علـى أن 
تقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، في مهلة أقصاها ٩٠ يوما من اعتمـاد 
ذلك القرار، تقريرا مستكملا عن كل ما تم اتخاذه تنفيـذ للتدابـير المفروضـة بموجـب الفقـرة ٤ 
من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والبند (ج) من الفقرة ٨ من القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتـين 

١ و ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ومراعاة لما تقدم، تحيـل دولـة شـيلي إلى اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ التقريـر  - ٢
التالي، تنفيذا لمضمون القرار ١٤٥٥ وانسجاما مع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في ذلـك القـرار 

في ما يتعلق بعرض التقارير. 
 

محتوى القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
ـــــــه ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٧٣ و ١٣٩٠  إن مجلـــــس الأمـــــن، إذ يشـــــير إلى قرارت - ٣
و ١٤٥٢، وإذ يعيد تأكيد ضرورة المبادرة بجميع السبل، وفقا لميثــاق الأمـم المتحـدة والقـانون 
الدولي، إلى مكافحة الأخطار الــتي تمثلـها الأعمـال الإرهابيـة بالنسـبة للسـلم والأمـن الدوليـين، 
وإذ يعيد تأكيد إدانته لشبكة القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطـة ـا لمـا قـامت بـه 
مـن أعمـال إجراميـة ثابتـة ومتعــددة، وإذ يؤكــد مــن جديــد إدانتــه الصريحــة لجميــع أشــكال 
الإرهاب وجميع الأعمال الإرهابية، وإذ يعيد تأكيد أن أعمال الإرهاب الـدولي تشـكل خطـرا 
على السلم والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
قرر في الفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ تحسين تنفيذ التدابـير المفروضـة بموجـب القـرارات ١٢٦٧ 

و ١٣٣٠ و ١٣٩٠، على أن تستكمل عملية تحسين هذه التدابير في غضون ١٢ شهرا. 
وفي ضوء ما سبق، حث القرار الـدول علـى تقـديم تقريـر مسـتكمل بشـأن كـل مـا تم  - ٤
اتخاذه لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٤ من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والبند (ج) مـن 
الفقرة ٨ من القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتين ١ و ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وجميـع 
التحقيقـات والتدابـير القسـرية ذات الصلـة، ولا سـيما تقـديم عــرض موجــز للأصــول امــدة 

العائدة لأشخاص أو كيانات مشمولة بالقائمة وموجودة على أراضي الدول الأعضاء. 
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وتتمثـل عمومـا التدابـير المفروضـــة بموجــب القــرارات المذكــورة، في جملــة أمــور، في  - ٥
تجميد الأموال والأصول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى، ومنـع أسـامة بـن لادن وأفـراد 
تنظيم القاعدة والطالبان وأي أشـخاص أو مجموعـات أو شـركات أو كيانـات أخـرى مرتبطـة 
ــم، وجميعــها مذكــــورة في قائمـــة صـــدرت تنفيـــذا للقراريـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 
(٢٠٠٠) وهي قائمة تعدها اللجنة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ وتسـتكملها باسـتمرار، مـن 
دخول أراضي الدول أو عبورها منها، ومنـع تزويدهـم بالأسـلحة والمـواد ذات الصلـة مـن أي 
نـوع، أو توفـير المشـورة التقنيـة أو المسـاعدة أو التدريـب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية لهـم، أو 

بيعهم هذه الأسلحة والمواد أو نقلها إليهم. 
 

التدابير التي اتخذا دولة شيلي 
 

مقدمة   أولا -
ــة  يرجـى وصـف أي أنشـطة قـد يكـون أسـامة بـن لادن أو تنظيـم القـاعدة أو حرك - ١
الطالبان أو من يرتبط م قد قاموا ا في شيلي، ومـا قـد يـترتب علـى هـذا البلـد والمنطقـة 

من خطر والاتجاهات التي قد تترتب على ذلك. 
لم تكشف السلطات الشيلية حـتى تـاريخ صـدور هـذا القـرار، في ضـوء الإطـار الـذي 
حددتـه قـرارات مجلـس الأمـن، عـن أي نشـاط قـام بـه أســـامة بــن لادن أو تنظيــم القــاعدة أو 

حركة طالبان أو من يرتبط م. 
ورغـم مـا تقـدم، تعـي دولـة شـيلي الخطـر الـذي تشـــكله الأعمــال الإرهابيــة الدوليــة 
بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، وهـو مـا حـدا الحكومـة إلى إصـدار أوامـر باتخـاذ مـا يلـزم مـن 

تدابير تنفيذ لقرارات مجلس الأمن. 
وفي هذا الصدد، سوف تواصل حكومة شيلي تعاوا مع اللجنة المنشأة عملا بـالقرار 
ـــا يتــم اتخــاذه مــن  ١٢٦٧ ومـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب، بغيـة الإبـلاغ، حسـب الاقتضـاء، بم
إجراءات داخل البلد لكي يتسنى إنفاذ القرارات بالكامل، وكذلك بـأي مشـاكل قـد تعـترض 

تنفيذ هذه القرارات. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الموحـــدة الموضوعــة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في  - ٢
النظام القانوني لبلدكم وفي هيكلــه الإداري، بمـا في ذلـك سـلطات الرقابـة الماليـة والشـرطة 

ومراقبة الهجرة والجمارك والخدمات القنصلية؟ 
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الإدماج في القوانين عموما 
في إطار التدابير الأولى التي اتخذا حكومة شيلي تنفيذا للقرار ١٣٩٠، أصـدر رئيـس 
الجمهوريـة المرسـوم السـامي رقـم ١٠٦ المـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ والـــذي أمــر بموجبــه 
وزارة الخارجية إنفاذ القرار ١٣٩٠ المذكور الصادر عن مجلـس الأمـن. فضـلا عـن ذلـك، أمـر 
رئيس الجمهورية السلطات والهيئات العامة ذات الصلة بأن تكفل، كـل في نطـاق اختصاصـه، 
تنفيذ ما ورد من أحكام في القرار المذكور. وأخيرا، أمر المرسوم بنشر نسـخة كاملـة ومـأذون 
ا من هذا القرار في الجريدة الرسمية ومن القائمة الموحدة الجديدة الصـادرة عـن اللجنـة تنفيـذا 
للقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وقد صـدر هـذا المرسـوم في الجريـدة الرسميـة 
المؤرخة ٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢، في وقـت واحـد مـع القـرارات المذكـورة ومـع القائمـة الموحـدة 

للأشخاص والكيانات والصادرة تنفيذا للقرار ١٢٦٧. 
وقـد تم لاحقـا إصـدار أمـر بتضمـين التشـريع الوطـــني التعديــلات الــتي أُدخلــت علــى 
ـــا ــا. وفي هــذا  القائمـة المذكـورة والـتي أخطـرت اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ بلدن
الصـدد، تم إصـدار المرسـوم ٢٣٤ المـؤرخ ١٠ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ الــذي نشــر في 
الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، كما يجـري اسـتيفاء شـكليات المرسـوم 
ــــن وزارة الخارجيـــة،  ٣٣٧ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، وكلاهمــا صــادر ع
ويعدلان المرسوم ١٠٦، دف إضافة وإزالة أسماء من القائمة، وفقـا لهـذه البلاغـات. وأخـيرا، 
يجري العمل على إدماج القائمة الموحدة الصادرة عن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجـب القـرار 

١٢٦٧ الصادر في ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
 

الإدماج في تشريعات محددة 
في مـا يتعلـق بالتدابـير المحـــددة الهادفــة إلى تجميــد الأمــوال والأصــول الماليــة والمــوارد 
الاقتصاديـة الأخـرى، ومنـع دخـول أو عبـور هـؤلاء الأشـخاص أو اموعـات والشــركات أو 
الكيانـات عـبر الأراضـي الشـيلية ومنـع تزويدهـم بالأسـلحة والمـواد ذات الصلـة مـــن أي نــوع 
وبيعـها لهـم ونقلـها لهـم أو توفـير المشـورة التقنيـــة لهــم ومســاعدم أو تدريبــهم في مــا يتعلــق 
بالأنشـطة العسـكرية، طُلـب خصيصـا إلى وزارات الماليـة والداخليـــة والدفــاع، وهــي وزارات 

الدولة المختصة ذه الشؤون، العمل على تنفيذ هذه الأحكام. 
وفي ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، أُبلغت اللجنة المنشأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ بالتدابـير 
التي اتخذا شيلي حتى ذلك التـاريخ تنفيـذا للقـرار ١٣٩٠. وفي هـذا الصـدد، أبلغـت وزارات 
المالية والداخلية والدفاع على التوالي باتخاذ تدابـير تنسـجم والتشـريعات التشـيلية في مـا يتعلـق 

بالأشخاص والكيانات المشار إليها. 
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وفيمـا يتعلـق بتجميـد الأمـوال، أبلغـت هـــذه اللجنــة ولجنــة مكافحــة الإرهــاب بــأن 
التشـريع الشـيلي لا يجـيز إلا في إطـار محاكمـــة جنائيــة مصــادرة رســاميل مرتبطــة بجنايــات أو 
جرائم عادية، أو التحفظ على هـذه الرسـاميل أو ضبطـها، حيـث أنـه لا توجـد قواعـد خاصـة 
تتيح النص إداريا على تجميد الأصول. والعمل جار علـى بحـث الجوانـب التشـريعية الضروريـة 

في هذا الصدد. 
وفي ما يتعلق تحديدا بالقائمة، أحالت وزارة المالية هذه القائمة إلى الكيانات المختصـة 
ذات الصلــة، والمتمثلــة في الإدارة العامــة لمراقبــة المصــارف والمؤسســات الماليــة الــتي أحالتـــها 
بدورها إلى المؤسسات المصرفية والمالية، طالبة منها إبلاغها بـأي معلومـة ذات صلـة. ولم يبلـغ 
أي مـن الكيانـات المصرفيـة حـتى الآن بـأن أيـا مـن الأشـخاص أو الكيانـات المشـمولة بالقائمــة 

كانوا في عداد عملائها. 
ـــة في  ومـن جهتـها، بـادرت وزارة الداخليـة، وفقـا للقوانـين المتعلقـة بالأجـانب والمرعي
ـــانون رقــم ١٠٩٤ لعــام ١٩٩٥ المعنــون بقــانون الأجــانب،  شـيلي، والـواردة في المرسـوم الق
والذي يأذن بحظر أو منع دخول الأجانب إلى البلـد، إلى فـرض قـرارات داخليـة تحظـر دخـول 
الأشخاص المشمولين بالقائمة المذكورة إلى البلد حتى إشعار آخر. وقـد أُبلـغ ـذا الحظـر كـل 
من شرطة التحقيقات في شيلي، وقوات الـدرك الشـيلية والقسـم القنصلـي في وزارة العلاقـات 

الخارجية، للعلم واتخاذ اللازم. 
أما في ما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى منع توفير وبيع ونقل الأسلحة والمـواد ذات الصلـة 
من أي نوع، وفقا لما ورد في التقرير الأول الصادر عن اللجنة المنشأة بموجب القـرار ١٢٦٧، 
ووفقا لقانون مراقبـة الأسـلحة (القـانون ١٧-٧٩٨)، لا يجـوز عمومـا لأي شـخص في شـيلي 
حيازة الأسلحة الثقيلة أو الخفيفة الأوتوماتيكية، وأسلحة الزينة، والمدافع الرشاشة، والأسـلحة 
الرشاشــة، والمسدســات الرشاشــة، وســواها مــن الأســلحة الآليــة ونصــف الآليــة الأخــــرى، 
والأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والطبيعيـة. ويمكـن حيـازة سـلاح آخـر مختلــف عــن ذلــك، 
شـريطة أن يكـون مسـجلا لـدى السـلطات المختصـة، وأن يكـون ثمـة أيضـا سـجل وطـني لهــذا 
النوع من الأسلحة. ولا يسمح في شيلي لأي شخص بحمــل السـلاح، إلا في حـال اقتنـاء هـذا 
السلاح داخل المترل، أو داخـل العمـل أو داخـل مكـان يتسـم بالحمايـة. وأخـيرا، يخضـع لإذن 
خـاص مـن السـلطات المختصـــة كــل مــن يرغــب في صنــع أو تســليح أو اســتيراد أو تصديــر 
الأسلحة أو العناصر الخاضعة للرقابـة أو أن يكـون لهـؤلاء الأشـخاص منشـآت مخصصـة لصنـع 

هذه الأسلحة وتسليحها وتخزينها وايداعها. 
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وفي هذا الشأن، أخذت وزارة الدفاع، وهي السلطة المكلفة برصـد ومراقبـة الأسـلحة 
والمتفجـرات، علمـا بالتدابـير المفروضـة بموجـب البنـد (ج) مـــن الفقــرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ 
والقائمة الموحدة، محيلة إياها بدورها إلى مؤسسات القوات المسلحة دف الشـروع في تنفيـذ 

الجزاءات ذات الصلة. 
وختاما، يجدر بأن تأخذ هـذه اللجنـة في الاعتبـار مـا ورد في الـرد علـى البنـد الفرعـي 
(٢) من البند (أ) من الفقرة ٢ من التقرير الأول المرسل إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب وفي الـرد 
ـــانون مراقبــة الأســلحة  علـى البنـد ٨ مـن التقريـر الإضـافي الـذي يـورد وصفـا للمـادة ٢ مـن ق

والأحكام أو الإجراءات القانونية المنطبقة على حيازة الأسلحة. 
فضلا عن ذلك، أخذت وزارة الدولة المعنية ـذا الشـأن علمـا أيضـا بـالتعديلات الـتي 

أجريت على القائمة، لكي تعتمد التدابير اللازمة في الحالات المناسبة. 
وترد في البنود التالية المتعلقة بالتدابـير المحـددة الـتي اتخذـا كـل وزارة مختصـة تفـاصيل 

أكثر دقة في ما يتعلق بتضمين التشريعات الخاصة. 
 

هل واجــهتكم مشــاكل تنفيذيــــة في مـــا يتعلـــق بأسمـــاء أو معلومـــات ذات صلـــة  - ٣
بالأشخاص المشمولين حاليا بالقائمة؟ يرجى في حال ذلك وصف هذه المشاكل. 

لم يعـرب أي مـن المؤسسـات الشـيلية المختصـــة عــن مواجهــة مشــاكل في مــا يتعلــق 
بتطبيق القائمة. بيد أن شرطة التحقيقات ترى أن مـن الملائـم أن يكـون ثمـة مرجعيـة تشـاورية 
في مـا يتعلـق بالأشـخاص الموجوديـن علـى القائمـة ممـن لا يحملـون ســـوى اســم ولقــب، بغيــة 

استبعاد من هم غير معنيين بالأمر. 
هــل حــددت ســلطات بلدكــم داخــل أراضيــها أي شــــخص أو كيـــان مشـــمول  - ٤

بالقائمة؟ يرجى في هذه الحال وصف التدابير التي تم اتخاذها. 
ـــم حــتى الآن تحديــد أي شــخص  وفقـا لمـا أبلغـت بـه سـلطات الشـرطة الشـيلية، لم يت
مشـمول بالقائمـة علـى الأراضـي الشـيلية. بيـد أنـه يجـري إدراج أسمـــاء الأشــخاص والبيانــات 
المشمولة بالقائمة الجديدة الموحدة الصادرة عن هذه اللجنة بغية تحليلـها بحيـث يتسـنى التحقـق 

مما إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يقوم بأنشطة داخل البلد. 
يرجى تزويد اللجنة قدر الإمكـان بأسمـاء الأشـخاص أو الكيانـات المرتبطـة بأسـامة  - ٥
بـن لادن أو أفـراد حركـة الطالبـان أو تنظيـم القـاعدة مـن غـــير المشــمولين بالقائمــة، مــا لم 

يشكل ذلك مساسا بالتحقيقات أو التدابير القسرية. 
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لا توجد أسماء جديدة لأشخاص أو كيانات مرتبطة بأسامة بن لادن أو أفـراد حركـة 
الطالبان أو تنظيم القاعدة. بيد أن العمل جارٍ على التحقق من الأسمـاء الجديـدة المدرجـة علـى 

القائمة. 
هـل أقـام أي مـن الأشـخاص أو الكيانـات المشـــمولة بالقائمــة دعــوى أو اتخــذ أي  - ٦
ـــاصيل في  إجـراء قضـائي ضـد السـلطات لشـموله بالقائمـة؟ يرجـى تحديـد ذلـك وإعطـاء تف

حال وجودها. 
لا، فكما أشير لم يتم الكشف عن أشخاص ممن هم مشمولون بالقائمة. 

هل تحققتم مما إذا كان أي مــن الأشـخاص المشـمولين بالقائمـة مواطنـا مـن مواطـني  - ٧
بلدكـم أو مقيمـا فيـه. وهـل لـدى سـلطات بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة تتعلـق ــؤلاء 
الأشخاص لم تكن موجودة أصلا على القائمة؟ يرجى في حال الرد بالإيجاب تزويد اللجنـة 
بمعلومات ذا الشأن وكذلك بمعلومات مماثلة في ما يتعلق بالأشخاص المشـمولين بالقائمـة، 

في حال توافر هذه المعلومات. 
بعـد مراجعـة القائمـة لم يتـم العثـور علـى أي مـن الأشـخاص المشـــمولين ا ممــن هــم 
مواطنـون شـيليون أو أجـانب مقيمـون في شـيلي. كمـا أنـه ليـس لدينـــا أي معلومــات إضافيــة 

تتعلق بالأشخاص المشمولين بالقائمة. 
في ما يتعلق بتشريعاتكم الوطنية، يرجى، في حـال الـرد بالإيجـاب، وصـف التدابـير  - ٨
التي اتخذت لمنـع قيـام الكيانـات والأشـخاص بتجنيـد أو دعـم أفـراد تنظيـم القـاعدة للقيـام 
بأنشـطة في بلدكـم، ومنـع أشـخاص آخريـن مـن المشـاركة في معسـكرات تدريـب القــاعدة 

المنشأة في بلدكم أو في أي بلد آخر. 
تم في المرحلــة الأولى اتخــاذ تدبــير ينــدرج ضمــن تدابــــير الهجـــرة ويتمثـــل في حظـــر 
الأشخاص المشمولين بالقائمة من دخول أراضي البلد حتى إشـعار آخـر. ويسـتند هـذا التدبـير 
ــــانون  إلى الأحكــام المنصــوص عليــها في المرســوم الســامي رقــم ٥٩٧ لعــام ١٩٨٤، وهــو ق

الأجانب، الذي ينص في البند ١ من المادة ٢٦ منه على ما يلي: 
�يحظر دخول البلد لكل من يروج أو يدعو شفاهية أو كتابة أو بــأي وسـيلة 
أخـرى مـن الوسـائل إلى أفكـار أو عقـائد ترمـي إلى هـدم النظـام الاجتمـاعي للبلـــد أو 
ــــهم أو معـــروف  نظــام حكمــه أو تغييرهمــا عــن طريــق العنــف؛ ولكــل مــن هــو مت
بـالتحريض علـى هـذه الأفكـار أو تنفيذهـا، وكـل مـن يقـوم عمومـا بأنشـــطة تعتبرهــا 
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القوانـين الشـيلية جريمـة تمـس الأمـن الخـارجي والسـيادة الوطنيــة والأمــن الداخلــي أو 
النظام العام للبلد ومن يقومون بأعمال تخل بمصالح شيلي�. 

ومن جهتها، أشارت شـرطة التحقيقـات في شـيلي إلى أنـه يجـري بانتظـام منـذ وقـوع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في الولايـات المتحـدة مراقبـة الأشـخاص ذوي 
الأصـول الشـــرق أوســطية الذيــن يتجمعــون حــول المؤسســات التجاريــة والأنشــطة الثقافيــة 
والدينية، بما يتيح تحديد القادة أو الأشـخاص ذوي الاتجاهـات الدينيـة المتطرفـة. وفي مـا يتعلـق 
ـــة أخــرى مكلفــة بمراقبــة أصــول هــؤلاء الأشــخاص.  بالجـانب التجـاري، ثمـة أجـهزة حكومي
وأمـا في حـال الأشـخاص الذيـن يـأتون إلى بلدنـا للمـرة الأولى، فيجـــري التحقيــق في بواعــث 

سفرهم وصلام بالمسؤولين عن دعوم، إذا استدعى الأمر ذلك. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا –
يرجى إعطاء وصف موجز لما يلي:   - ٩

الأســـاس القـــانوني الوطـــني لتجميـــد الأصـــول المنصـــــوص عليــــها في القراريــــن  �
١٢٦٧ و ١٣٩٠. 

ينص قانون العقوبات وقانون القواعد الجنائية على آليات تكفـل المسـؤولية الماليـة لمـن 
تجري محاكمته وللأطراف المدنية الثالثة المسؤولة. وفي هذا الصدد، يمكن اتخاذ إجـراءات فعليـة 
لوضع اليد على الأموال المرتبطة بالإرهاب أو التحفظ عليها أو ضبطـها في حـال بـروز ذريعـة 

جنائية ملموسة في إطار محاكمة قضائية. 
وفي هذا الصدد، ينص قـانون العقوبـات وكذلـك قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعمـول 

ما حاليا على سلسلة من القواعد التي تتيح تنفيذ التدابير اللازمة بالكامل. 
ويعتبر إجراء الضبط في القانون الجنائي عقوبة إضافية إلزامية إزاء أي جنايـة أو جريمـة 

عادية (المادتان ٢١ و ٣١)(١). 
ومن جهة أخرى، ينص قانون الإجـراءات الجنائيـة المعمـول بـه في شـيلي علـى قواعـد 
ـــد عليــها) في أثنــاء التحقيــق  ضروريـة للسـماح بضبـط الأمـوال المرتبطـة بالإرهـاب (وضـع الي
والمحاكمـة. وينـص قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد علـى ذلـــك في إطــار الفقــرة ٣ المعنونــة 

 __________
المادة ٣١ - يترتب على أي عقوبة تفرض لارتكاب جناية أو جريمة عادية فقدان الأصول المرتبطة ذه الجريمـة  (١)
والأدوات التي نفذت ا، ما لم تكن هذه الأصول والأدوات عائدة لطـرف ثـالث غـير مسـؤول عـن الجنايـة أو 

الجريمة العادية. 
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�إجراءات التحقيق�، مـن البـاب الأول مـن الـد الثـاني، وتحديـدا المـواد ١٨٧(٢) و ٢١٥(٣) 
و  ٢١٧ (٤) منه وقانون الإجراءات الجنائية في المادة ١١٤(٥) كذلك، ينـص هـذان التشـريعان 
على جواز أن تأمر المحكمة باتخاذ تدابير ضبط فعلية لكفالة المسؤولية المدنيــة أو الماليـة للمتـهم، 
ـــرام عقـــــود. وينــص  مـن قبيـل الاحتجـاز، أو الحبـس أو المراقبـة أو حظـر القيـام بأنشـطة أو إب
قانون الإجراءات الجنائية الجديد على هذه الصلاحية في مادتـه ١٥٧(٦)، فيمـا ينــــص القـانون 

القديم على ذلك في المواد ٣٨٠ وما بعدها من الباب ١٠ من الد الثاني. 
 __________

المادة ١٨٧ – الأغراض والوثائق والأدوات. تختم بالشمع الأحمر أي أغـراض أو وثـائق أو صكـوك، لأي فئـة  (٢)
انتمـت، يظـهر أـا اسـتخدمت أو كـان يقصـد مـن اسـتخدامها ارتكـاب الفعـل الجـــاري التحقيــق فيــه أو أي 
أغراض ووثائق وصكوك قد تنشأ عنه أو قد تكون بمثابة أدلة عليه، وكذلك ما يعثر عليـه في مكـان ارتكـاب 
الفعل المنصوص عليه بموجب البند (ج) مـن المـادة ٨٣، بعـد جمعـها وتسـجيلها. وعلـى أيـة حـال، يقـام سـجل 
للمراجعة، وفقا للقواعد العامة. وإذا كانت الأغراض والوثائق والصكوك في حوزة المتهم أو أي شخص آخــر، 
يصار إلى وضع اليد عليـها وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه في هـذا البـاب. وأمـا في مـا يتعلـق بـالأغراض والوثـائق 
والصكـوك الـتي يعـثر عليـها في حـوزة المتـهم الـذي يتـم احتجـازه وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه البنـــد (ب) مــن 

المادة ٨٣، فإنه يمكن الشروع على الفور في وضع اليد عليها. 
المادة ٢١٥ - الأغراض والوثائق غير المتصلة بالفعل الجاري التحقيق فيه. إذا تم خلال ممارسة مراجعـة السـجل  (٣)
العثور على أغراض أو وثائق تتيح الاشتباه بـ وجود فعل يعاقب عليه بخلاف ما يشكل مادة الإجراء القـانوني 
الذي صدر بشأنه أمر، يمكن أن يصار إلى وضع اليد عليـها بنـاء علـى أمـر قضـائي. ويتحفـظ النـائب العـام 

على هذه الأغراض والوثائق. 
المادة ٢١٧ وضع اليد على الأغــراض والوثـائق. يصـار إلى وضـع اليـد علـى الأغـراض والوثـائق المتصلـة بـالفعل  (٤)
الجاري التحقيق فيه، عند احتمال خضوعها لعقوبة الضبط وجواز استخدامها بمثابة أدلة، على أن يصدر بذلك 
أمر قضائي يستند إلى طلب من النائب العام، في حال عدم رغبة الشخص الموجـودة بحوزتـه تسـليمها طوعـا أو 

في حال عرض طلب التسليم الطوعي سير التحقيقات للخطر. 
وفي حال وجود الأغراض والوثائق في حوزة شخص آخـر غـير المتـهم، يجـوز للقـاضي، بـدلا مـن الأمـر بوضـع 
ــير  اليـد، أو قبـل قيامـه بذلـك، أن يلحـظ هـذا الإجـراء لكـي تتـم عمليـة التسـليم. ويعمـل في هـذه الحـال بالتداب
القسرية المنصوص عليها للشهود. بيـد أنـه لا يجـوز إصـدار أمـر بذلـك في مـا يتعلـق بالأشـخاص الذيـن يعـترف 

القانون بصلاحية عدم الإدلاء بشهادات. 
المادة ١١٤ (١٣٥) – يصادر القاضي أي أدوات أو أسلحة وأغراض من أي فئة كانت يظهر بأا اسـتخدمت  (٥)
في ارتكاب الجريمة أو أنه كان يقصد من استخدامها ارتكاب الجريمة، فضلا عن الأموال المتأتية منها إذا كــانت 
في حوزة المتهم أو أي شخص آخر، ويأمر القاضي بختم هذه الأصول بالشمع الأحمر وجردهـا، علـى أن يوقّـع 
على هذا الجرد، في حال تمكنه من ذلك، من كانت هذه الأصول موجودة في حوزته، ويتخذ القـاضي التدابـير 

التي تفضي إلى الحفاظ في أحسن الحالات على الأصول المصادرة. 
المادة ١٥٧ - ملاءمة التدابير الاحترازية الفعلية. يجوز للمحامي العام أو للضحية أن يلتمسا كتابة مــن القـاضي  (٦)
أن يتخذ بحق المتهم تدبيرا أو أكثر من التدابير الاحترازية المأذون ا في الباب السابع من الد الثاني مــن قـانون 
الإجراءات المدنية. وفي هذه الحالة، يتم التحقيق في هذه الالتماسات والبت فيها وفقا لما هو منصـوص عليـه في 

الباب الرابع من الد نفسه. وفي حال اتخاذ التدبير، تمدد مهلة الطلب وفق ما توصل إليه في المادة ٦٠. 
كذلك، يجوز للضحية عند تقديم الطلب المدني طلب الأمر باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآنفة الذكر. 
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وينص قانون الإجراءات الجنائية في المواد ٣٨٠ وما بعدها على الحجر علـى الأصـول 
وسواها من التدابير. فتخضـع لهـذا البنـد أصـول الشـخص الجاريـة محاكمتـه أو أصـول أطـراف 
مدنية ثالثة مسؤولة بغية تأكيد المسؤوليات المالية التي تعلن بحقهم. وما لم يصـدر حكـم قـاطع 
ـذه المسـؤوليات، تظـل إجــراءات الحجــر مقتصــرة علــى التحفــظ (المــادة ٣٨٨ مــن قــانون 

الإجراءات الجنائية).  
وقانون الإجراءات الجنائية نفسه ينص على إمكانية اتخاذ تدابير في إطار التحفظ علـى 
أصــول الشخص الخاضع للمحاكمة والأطـراف المدنيـة المسـؤولة الثالثـة، مـن قبيـل مـا يـرد في 
الباب الخامس من الد الثــاني مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة. وهـذه التدابـير المسـماة بالتدابـير 
الاحترازية هي التالية: حجز الغرض موضع الطلب، وتسـمية مراقـب واحـد أو أكـثر، وضبـط 
أصول معينة وحظر القيـام بأعمـال معينـة أو إبـرام عقـود بشـأن أصـول محـددة. وأخـيرا، يجـوز 
لأحـد القضـاة أن يبـادر خـلال أحـد التحقيقـات الجنائيـة إلى سـحب (مصــادرة) أي أدوات أو 
أسلحة أو أغراض مـن أيـة فئـة كـانت تكـون قـد اسـتخدمت أو كـان يقصـد مـن اسـتخدامها 
ارتكاب الجريمة، وأي أموال قد تكون متأتية مـن هـذه الجريمـة، إذا كـانت موجـودة في حـوزة 
المتهم أو في حوزة شخص آخر (المادة ١١٤ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة). ويجـوز بصـورة 
ائية مصادرة هذه الأدوات أو الأموال المتصلة بالجريمة (إعلان مصادرـا)، مـن خـلال حكـم 
الإدانـة الملائـم (المـادة ٥٠٤ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة) ثم تسـليمها للسـلطات المختصـــة، 
وإتلافها أو بيعها بالمزاد العلني، حسب الاقتضاء (المادة ٦٧٨ وما يليها مـن قـانون الإجـراءات 

الجنائية).  
ـــن القــانون  وفي مـا يتعلـق بـالقواعد القانونيـة الخاصـة، يجـدر ملاحظـة أن المـادة ١٩ م
١٩-٣٦٦ الــتي تعــاقب علــى الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات أو المؤثــرات العقليــة تجـــيز 
صراحة، حال اتخـاذ الإجـراء الجنـائي بشـأن بعـض الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ١٢ مـن 
التشـريع نفسـه، والـذي يصنـف جريمـة غسـل الأمـوال، أن يبـــادر، في جملــة تدابــير، إلى اتخــاذ 

إجراء للتحفظ في المصارف أو الكيانات المالية على الأموال المودعة من أي نوع كانت.  
وأخـيرا، يجـدر الإشـارة إلى أن دسـتورنا السياسـي يجـيز عقوبـة المصـادرة حـــين يتعلــق 

الأمر بجمعيات غير مشروعة (البند الفرعي (ز) من البند ٧ من المادة ١٩).  
العوائق التي تواجهوا في ما يتعلق بالتشريع الوطـني ذي الصلـة والتدابـير المتخـذة  �

لمواجهتها 
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خارج إطار القواعد المشار إليها سابقا، والتي تنـدرج في إطـار تنفيـذ محاكمـة جنائيـة، 
يجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يوجـد في النظـام القـانوني الشـيلي قواعـد خاصـة تتيـــح إداريــا فــرض 

تجميد أرصدة الحسابات المصرفية الجارية أو الأصول المالية. 
وختامـا، يتطلـب إصـــدار أمــر باتخــاذ أي تدبــير يفضــي إلى تجميــد الأصــول مبــادرة 

القاضي إلى إعلان محاكمة جنائية إزاء الجرائم المحالة على محاكم الاختصاص الشيلي. 
ـــه في التقريــر الإضــافي المحــال إلى لجنــة  ولا يمنـع كـل مـا سـبق، علـى نحـو مـا أشـير إلي
مكافحة الإرهاب، من أنه يجوز في شيلي معالجة طلبـات تجميـد أصـول متأتيـة في الخـارج، إذا 
كانت هذه الطلبات لازمة في إطار محاكمة قضائية تداولتها محكمة أجنبية، بحيث يجري تقـديم 
هذا الطلب عن طريق إنابـة قضائيـة أو تفويـض التماسـي. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي مراعـاة أن 
السـلطة الـتي عليـها البـت بشـأن قبـول الإنابـة هـي محكمـة العـدل العليـا، وحـال أن يتـم تجــهيز 

الطلب يصار إلى تنفيذه من جانب القاضي المختص. 
ويجـري حاليـا بحـث مواءمـة الإجـراءات التشـريعية اللازمـة في مجـال تجميـد الحســابات 

والأصول في المصارف والمؤسسات المالية. 
ويتسم بأهمية أساسية أيضـا وضـع قواعـد قانونيـة و/أو إداريـة تتيـح مطالبـة المصـارف 
والكيانات المالية باتخاذ تدابير أمنية (من قبيل الرصد والمتابعة والإبلاغ عن العمليـات المصرفيـة 
أو المالية المسهب ـا، والكشـف الكـامل والصـارم عـن أصحـاب الحسـابات المصرفيـة، حيـث 
يتعلق الأمر بصورة رئيسية بالأشخاص المعنويين؛ وحفظ الوثائق والسجلات التي توفـر كشـفا 

عن العمليات المصرفية، الخ). 
يرجـى وصـف الهيـاكل والآليـات الـتي أنشـئت في شـيلي مـن أجـل تحديـد شــبكات  - ١٠
تمويل أسامة بن لادن والقاعدة والطالبان أو الكيانات أو الأشخاص المرتبطين ـم أوالذيـن 

من شأم أن يكونوا في تصرفهم، والتحقيق في هذه الشبكات. 
في كل مرة كان يرد طلب ذو صلة بالقائمـة الـتي وضعتـها لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧، كان هذا الطلب يحـال إلى وزارة الخارجيـة الـتي كـانت تبـادر بدورهـا 

إلى إحالته إلى وزارة المالية لاتخاذ إجراءات بشأن القوائم المرسلة. 
ـــق  وكـان الإجـراء الـذي اتبعتـه هـذه الـوزارة الأخـيرة يتمثـل في تقـديم طلـب عـن طري
مؤسسـة التنظيـم المـالي إلى الكيانـات الخاضعـة للإشـراف، أي المصـــارف والمؤسســات الماليــة، 
لكـي تجـري تحقيقـات بشـأن الأشـخاص المشـمولين بـالقوائم، ـدف الإبـلاغ عـن أي معلومــة 
ذات صلـة. وقـد تم لغايـة تـاريخ ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣ إرسـال ٢٩ بـلاغ، ولم يخطـر أي مـــن 
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المصارف والمؤسسات المالية بوجود عملاء من بين الأشـخاص المشـمولين في القوائـم سـواء في 
الماضي أو في الحاضر. وقد تم القيام بالإجراء نفسه عـن طريـق مجلـس دفـاع الدولـة، وقـد أدى 

إلى النتيجة ذاا. 
يرجى وصف التدابير التي على المصارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى اتخاذهـا مـن  - ١١
ــــن لادن والقـــاعدة والطالبـــان  أجــل تحديــد مكــان وهويــة الأصــول العــائدة إلى أســامة ب
أو الكيانات أو الأشخاص المرتبطين ـم، أو الذيـن يمكـن أن يوضعـوا في تصرفـهم. يرجـى 
وصـف شـروط هـذا الطلـب أو شـروط التعـرف علـى العميـل. يرجـى أيضـا وصـف كيفيـة 

تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك ما يتعلق بأسماء وأنشطة الهيئات المكلفة بالرصد. 
إن أجهزة الرقابة المالية، ولا سيما الإدارة العليا لمراقبة المصـارف، منوطـة بصلاحيـات 
واسعة من أجل الحـض علـى تنفيـذ القوانـين والأنظمـة والمطالبـة بـه. وهـذه الأحكـام القانونيـة 
سارية بالكامل على ميداني غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تتراوح بين التوبيخ والتغـريم 
وقد تصل إلى سحب الرخصة. ولا يمـس كـل مـا سـبق ذكـره بـالجزاءات الجنائيـة ذات الصلـة 

التي يعود أمر فرضها إلى المحاكم. 
والسلطات المنظمة للقطـاع المـالي ملزمـة، شـأا في ذلـك شـأن سـائر الأجـهزة العامـة 
وفقـا للمـادتين ١٤ و ١٦ مـن القـــانون ١٩-٣٦٦، بالتعــاون مــن خــلال عــرض المعلومــات 
اللازمة في التحقيقات التي يجريها مجلس دفاع الدولـة في قضيـة غسـل الأمـوال. ووفقـا لقـانون 

المحاكمات الجنائية الجديد، تشمل هذه الصلاحية التحقيقات التي يجريها المحامي العام. 
وفي مـا يتعلــــق بالنشـاط المصـــرفي، عممــت الإدارة العامــة لمراقبــة المصــارف محتــوى 
الفصل ١-١٤ من مجموعة القوانين المستكملة، والتي تنص على الأحكام الـتي علـى المصـارف 
أن تطبقها بغية منع غسل الأصول. وقد تم توسيع نطاق هذه الأحكام الأصلية المتعلقـة بغسـل 
ـــة مــن الاتجــار بــالمخدرات، بموجــب التعميــم ١٤٢١/٣١٥٠ المــؤرخ تشــرين  الأمـوال المتأتي
الأول/أكتوبر ٢٠٠١، بحيث تشـمل الأنشـطة المتصلـة بتمويـل الأنشـطة الإرهابيـة (يرفـق هـذا 

القانون بالمرفقين الأول والثاني). 
فضلا عن ذلك، يجري في البرلمان مناقشة مشروع القانون الذي يتضمن إنشاء وحـدة 
للتحليـل والاسـتخبار المـالي، كمـا يجـري طـرح مجموعـة مـن التعديـلات علـى التشـــريع الحــالي 

المتعلق بغسل الأموال، وفقا للتوصيات الدولية. 
أمـا في مـا يتعلـق بمعرفـة العميـل، ينـص القـانون العـام للمصـــارف، مــن جهتــه، علــى 
ضـرورة تنفيـذ الشـروط المحـددة الراميـة إلى كفالـة قـدرة المشـاركين في ملكيـة أحـــد الكيانــات 
الماليـة علـى الدفـع ونزاهتـهم، سـواء إبـان تشـكيل الكيانـات المذكـورة أو عنـد قيامــهم لاحقــا 
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بشراء أسهم في السوق الثانوية أو أي سندات أخرى تنطـوي علـى الحصـول علـى هـذا النـوع 
من السلطة. والقواعد التي تسري هنا هي أساسا المادة ١٦ مكررا والبـاب الثـاني مـن مجموعـة 
القوانـين المذكـورة، فضـلا عـن النظـم ذات الصلـة الـواردة في هـذا الشـأن في مجموعـة القوانــين 
المســتكملة بشــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة الخاصــة بــالإدارة العليــــا لمراقبـــة المصـــارف 
والمؤسسات المالية. وتنص هذه اموعات القانونية على الـتزام الإدارة العليـا لمراقبـة المصـارف 
والمؤسسات المالية بمراقبة الأشخاص الطبيعيين والاعتبـاريين الذيـن يشـرفون علـى أي مؤسسـة 
مالية، كما ينص الباب الثاني المذكور، في جملة أمور، على التزام المساهمين المؤسسـين لمصـرف 
مـن المصـارف بالنــزاهة أي بـأن يكـون سـلوكهم مجـردا مـن أي أعمـال تنطـوي علـى غــش أو 

جرم خطير أو متكرر. 
قائمة الأموال التي جمدا شيلي تنفيذا للقـرارات ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠ و  - ١٢

 .١٤٥٥
على نحو ما أشرنا إليه سابقا، لم يتـم العثـور في بلدنـا علـى أي منتـج مـالي في السـوق 
المحلية مرتبط بشكل أو بآخر بأي من الأشـخاص أو الكيانـات المشـمولة بـالقوائم الـتي وزعـها 

مجلس الأمن.  
ــــوال تنفيـــذا لهـــذه  ومــن هــذا المنطلــق، لم يبــادر إلى أي إجــراء يتعلــق بتجميــد الأم

القرارات.  
يرجـى الإشـارة إلى مـا إذا كـان قـد تم رفـع التجميـد عـن أي أمـوال تنفيـذا للقــرار  - ١٣

١٤٥٢ الصادر عن مجلس الأمن. 
على نحو ما أشرنا إليه سابقا، لم يتم العثور في بلدنا على أي أموال أو منتجـات ماليـة 
مرتبطـــة بــأي من الأشخـــاص أو الكيانات المحددة على القوائم التي وزعها مجلس الأمـن، لـذا 

لم يبادر إلى رفع التجميد عن أي أموال. 
التـــزام الـــدول بالتحقق من أن مواطنيها أو الأشـخاص الموجوديـن علـى أراضيـها  - ١٤
لا يضعـون أمـوالا أو أصـولا ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـــرة في 
تصرف الأشخاص أو الكيانـات المشـمولة بالقائمـة أو لمصلحـة هـؤلاء. يرجـى الإشـارة إلى 
الأسـاس القـانوني المتصـل بذلـك، وإعطـاء وصـف موجـز للقوانـين والأنظمـة والإجـــراءات 
المعمول به في بلدكم لمراقبة حركة هذه الأمـوال أو الأصـول باتجـاه الأشـخاص والكيانـات 
المشـمولة بالقائمـة. كمـا يرجـى ذكـــر الطريقــة المعتمــدة والإجــراء المعمــول بــه في تجميــد 

الحسابات. 
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حال حصول وزارة المالية من وزارة الخارجية على المعلومــات المتعلقـة بالقائمـة، تحـال 
ـــث تقــوم هــذه بدورهــا  السـجلات إلى الإدارة العليـا لمراقبـة المصـارف والمؤسسـات الماليـة بحي

بإبلاغ الكيانات الخاضعة لرقابتها بفحوى الشروط التي فرضها مجلس الأمن.  
والإدارة العليا لمراقبة المصارف والمؤسسات المالية هي الجهاز المكلـف بمراقبـة مصـرف 
الدولة والمؤسسات المصرفية مهما كانت طبيعتـها، والكيانـات الـتي لا تخضـع رقابتـها بموجـب 
القانون لمؤسسة أخرى. إضافة إلى ذلك، فإا تمارس الرقابة علـى المؤسسـات الـتي تعمـل علـى 
إصـدار أو تشـغيل بطاقـات الائتمـان أو أي نظـــام ممــاثل آخــر، حيــث أن هــذه النظــم تتســم 
بالأهمية لكون الجهة المصدرة أو المشغلة ترتبط عادة بالتزامات ماليـة حيـال الجمـهور أو حيـال 

قطاعات معينة أو مجموعات محددة فيه. 
وينص التشريع المعمول به حاليا، والقانون رقم ٣٦٦/١٩ وكذلـك قـانون العقوبـات 
وقانون المحاكمات الجنائية على التزام جميع السلطات، بمن فيها المراقبون الماليون، بالتعاون مـع 

التحقيقات التي تجريها الأجهزة ذات الصلة في ما يتعلق بغسل الأموال. 
ومن جهة أخرى، وعلى نحـو مـا تمـت الإشـارة إليـه سـابقا، يجـري حاليـا العمـل علـى 
دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعـدل قـانون الجنايـات في مـا يتعلـق بغسـل 
الأصول وتبييضها. وتفرض هذه المبادرة القانونية التزاما على مجموعـة مـن الكيانـات الخاضعـة 
ـــة، ووكــالات الصيرفــة،  مـن قبيـل المصـارف والمؤسسـات الماليـة، ولجنـة الاسـتثمارات الأجنبي
ومؤسسات تحويل الأموال، والوكلاء العامين للجمارك، بإبلاغ الوحدة في ما يتعلـق بالأفعـال 
والمعـاملات والعمليـات المشـتبه ـا الـتي تلاحظـها خـــلال قيامــها بأنشــطتها، علــى أن يكــون 
مقصودا بالعملية المشتبه ا أي فعل أو عملية أو معاملة تبدو، وفقا للاستخدامات والأعـراف 
المتصلة بالنشاط المعني، غير عادية أو مجردة من أي مبرر اقتصادي أو قانوني ظاهر، سواء تمـت 

بصورة منعزلة أو متكررة. 
 

حظر السفر   رابعا –
في مـا يتعلـق بنظـام الجـزاءات، علـى جميـع الـدول أن تتخـذ تدابـير لمنـع الأشــخاص 
المشـمولين بالقائمـة مـــن دخــول أراضيــها أو عبورهــا لهــا (الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ 

(٢٠٠٣) والبند (ب) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)).  
يرجى ذكر التدابير التشريعية/أو الإدارية المتخذة، في حال وجودها، لتنفيـذ حظـر  - ١٥

السفر. 
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أدرجـت قائمـة اللجنـة المنشـأة بموجـــب القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظــام القــانوني 
الشيلي عن طريق الإدارة، وذلك بموجب القـرار رقـم ٢٤٨٩ المـؤرخ ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ 
الصـادر عـن وزارة الداخليـة، والـذي وقعـه السـيد وكيـل وزيـر الداخليـة. وينـص هـــذا القــرار 
رسميا على حظر دخـول الأشـخاص المشـمولين بالقائمـة أراضـي البلـد، وقـد تم إرسـال نسـخة 
منـها إلى قـوات الـدرك وشـرطة التحقيـق والإدارة العامـة للشـؤون القنصليـة والهجــرة في وزارة 
الخارجيـة الشـيلية. ومـن جهـة أخـرى، أرسـلت نســـخة إلى الإدارة العامــة للشــؤون القنصليــة 

والهجرة في وزارة الخارجية بغية أخذها في الاعتبار عند إصدار التأشيرات في الخارج. 
ومـن وجهـة نظـر سياسـية، أدرجـت قـوات الـدرك في شـيلي هـــذه القوائــم في قــاعدة 
بيانــات إدارة اســتخباراا، لأغــراض التخصــص وتحديــد الشــروط المؤسســــية. أمـــا شـــرطة 

التحقيقات، فقد تناولت المسألة من ثلاث زوايا هي:  
الاسـتخبار: توجـد قواعـد بيانـات بأسمـاء الأشـــخاص المرتبطــين بمجموعــات  (أ)
إرهابيـة تعمـل في مختلـف بلـدان العـالم، بمـا يتيـح كشـف وجودهـــم في شــيلي والتعــرف علــى 
ـــدان ترعــى  أنشـطتهم داخـل البلـد. ويـولى اهتمـام خـاص بـأولئك الأشـخاص القـادمين مـن بل
الأنشطة الإرهابية أو تتصـل ـا. وبالنسـبة لحركـة الطالبـان، ثمـة رقابـة علـى الأنشـطة الـتي قـد 
يقوم ا اللاجئون الأفغان، حيث قد يتعلق الأمر بشكل من أشكال ولوج بلد معين لأغـراض 

أخرى؛ 
مراقبة الحدود: تجري مراقبة حركة الهجرة ضمن إطار نظـام محوسـب يشـمل  (ب)
قائمة الأشخاص والكيانات التي أبلغت ا اللجنة المنشأة بموجب القـرار ١٢٦٧. وفضـلا عـن 
ذلــك، تشــمل قــاعدة البيانــات المؤسســية القــرارات القضائيــة (أوامــر القبــض والاســتدعاء) 
وقرارات السلطات الإدارية (حالة الإقامة والدخول والخـروج والطـرد والحظـر ومنـع الدخـول 

إلى البلد)؛ 
الإنـتربول: توجـد قـاعدة بيانـات ضمـن مكتـب مراقبـة الحـدود تتنـاول أوامــر  (ج)
الاعتقال دف تسليم من تطلبـهم بلـدان أخـرى مـن خـلال المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة 
(الإنتربول). كذلك، توجد اتصالات شفافة ومباشرة مع رفاق المهنة على نحـو يتيـح الاتصـال 

السريع وفي حينه باستخدام الوسائل الخاصة بالمنظمة. 
وفيمـا يتعلـــق بالقائمــة الموحــدة والمســتكملة والمنقحــة الــتي تضــم أسمــاء الأشــخاص 
المرتبطين بالطالبان و/أو القـاعدة، والـتي تجـب القوائـم السـابقة الـتي نشـرا لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧، طلبت إدارة الأجانب والهجرة التابعة لهذه الـوزارة مـن القيـادة 
الوطنيـة لشـؤون الأجـانب والشـرطة الدوليـة، بموجـب الإخطـار العـادي رقـــم ٤٠٦٠ المــؤرخ 
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٧ نيسان/أبريل من العام الجـاري، العمـل بـالبنود ذات الصلـة الـتي تمنـع دخـول البلـد في ضـوء 
القرار الحكومي المذكور. 

هل أدرجت أسماء الأشـخاص المحدديـن في �قائمـة احتجـازكم� أو قائمـة الضوابـط  - ١٦
الحدوديـة لبلدكـــم؟ يرجــى تقــديم وصــف موجــز للتدابــير المتخــذة والمشــاكل الــتي تمــت 

مواجهتها. 
أجـل، تم إدراج قائمـــة الأشــخاص في قــاعدة بيانــات مكتــب مراقبــة الحــدود التــابع 
لشرطة التحقيق، وفي قـاعدة بيانـات قـوات الـدرك وفي قـاعدة بيانـات إدارة شـؤون الأجـانب 
والإجراء التابعة لوزارة الداخلية. وسوف يتخذ الإجراء نفسه في ما يتعلق بالأسمـاء الـواردة في 

القائمة الأخيرة التي وزعتها اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 
ـــق بافتقــار بعــض الأشــخاص المدرجــين في النظــام  وثمـة مشـكلة تمـت مواجهتـها تتعل
المحوسب والمشمولين بالقائمة إلى قدر أكــبر مـن المعلومـات الأساسـية، مـن قبيـل تـاريخ الميـلاد 
والألقـاب، علـى نحـو يحـول دون اسـتبعاد الأشـخاص بخـلاف الشـخص مباشـرة، ممـــن تتشــابه 

أسماؤهم وألقام، وهو شأن معهود في الضوابط الجمركية.  
مـا هـي وتـيرة إحالـة القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات المراقبـة الجمركيـة في بلدكــم؟  - ١٧
وهل لديكم القدرة على البحث عن البيانـات المشـمولة بالقائمـة بالوسـائل الإلكترونيـة في 

جميع نقاط الدخول؟ 
حال تسلم شــرطة التحقيقـات للقوائـم تقـوم بإرسـالها علـى الفـور إلى مكـاتب مراقبـة 
الحدود لإدخالها في قاعدة البيانات. بيد أن عدم استحواذ جميع مكاتب الرقابة الحدوديـة علـى 
ـــز مــن  خدمـات إلكترونيـة يسـفر عـن تعـذر البحـث عـن البيانـات ـذه الوسـائل في كـل مرك

مراكز دخول البلد. 
هل اعتقلتم أيا من الأشخاص المشمولين بالقائمــة في أي مـن نقـاطكم الحدوديـة أو  - ١٨
في أي من نقاط عبور أراضيكـم؟ في حـال الـرد بالإيجـاب، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة 

ذات صلة. 
لم يتم اعتقال أي شخص. 

يرجى وصف أي تدابير اتخذت في سبيل إدراج القائمة في قاعدة البيانات المرجعية  - ١٩
في مكاتبكم القنصلية. هل حددت سـلطات إصـدار التأشـيرات التابعـة لبلدكـم أي طـالب 

تأشيرة ممن وردت أسماؤهم على القائمة؟ 
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ثمة تنسيق بين إدارة شؤون الأجانب والهجرة التابعـة لـوزارة الداخليـة والإدارة العامـة 
للشـؤون القنصليـة والهجـــرة التابعــة لديــوان وزارة الخارجيــة، في مــا يتعلــق بمنــح التأشــيرات 
القنصلية وتصاريح الإقامة من جانب وزارة العلاقـات الخارجيـة. ويجـري ترجمـة هـذا التنسـيق 
عن طريق ربط إدارة الشؤون القنصلية والهجرة بقاعدة بيانات إدارة الأجانب علـى نحـو يتيـح 
استعـــراض ما إذا كان قد سبق فـــرض أي من الجزاءات على مقدم طلـب الهجـرة، ولا سـيما 

ما يتعلق بمنع أو حظر دخول البلد و/أو الطرد. 
 

استبيان بشأن حظر الأسلحة 
ـــتي اعتمدــا اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار  الفصـــل الخـامس مـن المبــــادئ التوجيهيـة ال

 ١٢٦٧
حظر الأسلحة:  

في ما يتعلق بنظام الجزاءات، يطلـب إلى جميـع الـدول أن تمنـع تزويـد أسـامة بـن لادن 
وأفـراد تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان وأي أشـخاص وكيانـات مرتبطـة ـم، ســـواء بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أراضي هذه الدولة أو بواسطة مواطنيـها الموجوديـن خـارج 
أراضيها، بالأسلحة والمـواد المرتبطـة ـا مـن أي نـوع، أو بيـع هـذه الأسـلحة والمـواد أو نقلـها 
إليهم، بما في ذلك تزويدهـم بقطـع غيـار وتوفـير المشـورة الفنيـة ومسـاعدم أو تدريبـهم علـى 
الأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ج) مـن الفقـرة ٢ مـــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقــرة ١ مــن 

القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣).  
ما هي التدابير المطبقة حاليا، لمنع أسامة بن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة  - ٢٠
الطالبان وأشخاص ومجموعات وشركات وكيانات أخـرى مرتبطـة ـم مـن حيـازة أسـلحة 
تقليدية وأسلحة دمار شامل، في حال وجود هذه التدابير. وما هـو نـوع الضوابـط المطبقـة 
على الصادرات لمنــع هـؤلاء مـن الحصـول علـى العنـاصر والتكنولوجيـات اللازمـة لتطويـر 

الأسلحة وإنتاجها؟ 
تقـوم وزارة العلاقـات الخارجيـة دوريـا بـالإبلاغ عـن البلـدان الـتي تطبـق بشـأا بنـــود 

حظر أو تقييد صادرات العناصر ذات الاستخدام الحربي. 
فبموجـب إخطـاري الـوزارة رقـم ١٢٩ ٠٠٠ و ٩٣٦ ٠٠٠ المؤرخـين علـــى التــوالي 
١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ و ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، تـرد تفـاصيل البلـدان الـتي تنطبــق 

عليها حتى اليوم القيود أو بنود الحظر المشار إليها. 
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ويشار في هـذا الصدد إلى أن أفغانستان (طالبان – القاعدة) تعتبر بلـــدا مفروضا عليـه 
حظر الصادرات، ومن هنا فإنه لا يمكن تزويد هذا البلـد بـأي منتجـات تعتـبر تجارـا محظـورة 

بموجب الاتفاقات الدولية.  
وفي مـا يلـي الاتفاقيـات و/أو الـبروتوكولات الرئيسـية الـتي تحـدد أطـر وقيـود التجــارة 

الدولية بالأسلحة: 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكنها اعتبارها مفرطة الضـرر أو  -

عشوائية الأثر؛ 
اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛  -

اتفاقية الأسلحة البكترولوجية والتوكسينية؛  -
اتفاقية أوتاوا (الألغام المضادة للأفراد)؛  -

بروتوكــول حظــر الاســتعمال الحــربي للغــازات الخانقــــة أو الســـامة أو مـــا شـــاها  -
وللوسائل البكترولوجية؛ 

مدونة قواعد السلوك الدولية لنقل الأسلحة؛  -
مشروع مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية.  -

وعلى المستوى الوطني، يوجــد القانــــون رقـم ٧٩٨/١٧ المتعلـق بــ �مراقبـة الأسـلحة 
والعناصر المماثلة�. 

ما هي التدابـير الـتي اتخذتموهـا في سـبيل تصنيـف انتـهاك حظـر الأسـلحة المفـروض  - ٢١
علـى أسـامة بـن لادن وأفـراد تنظيـم القـاعدة وحركـة الطالبـان، والأشـخاص واموعـــات 

والشركات والكيانات الأخرى المرتبطة به، بمثابة جريمة؟ 
لا توجــــد تدابيــــــر محــــددة معتمــدة لحالــة أســامة بــن لادن وأفــراد تنظيــم القــاعدة 
وحركـة الطالبـان وغـيرهم مـن الأشـخاص واموعـات والشـركات والكيانـات المرتبطـــة ــم 

تحديدا.  
بيد أن المادة ٨ من البند الثاني من القانون رقم ٧٩٨/١٧ تنص على أن:  

�من ينظم ميليشيات خاصـة أو مجموعـات قتاليـة أو تشـكيلات عسـكرية أو 
جيوشا ذات عناصر من قبيـل مـا هـو مشـار إليـه في المـادة ٣، أو مـن كـان ينتمـي إلى 
تلــك الميليشــيات أو اموعــات أو التشــكيلات أو الجيــوش أو يمولهــا أو يجـــهزها أو 
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يدرـا أو يحرضـها أو يحـث علـى تأسيسـها وتشـغيلها، يعـاقب بالســـجن أقصــى مــدة 
ينص عليها القانون وبأي درجة من درجاا�. 

�ويعاقب بالعقوبة نفسها، مخففة درجة واحدة، كـل مـن يسـاعد عـن سـابق 
إدراك في تأسيس وتشغيل ميليشيات خاصة ومجموعـات قتاليـة وتشـكيلات عسـكرية 

منظمة، مزودة بأي أسلحة مشار إليها في المادة �٣. 
يرجى وصف كيفية عمل نظام إعطاء رخص السـلاح/بيعـها في بلدكـم، علـى منـع  - ٢٢
أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان وغـيرهم مـن الأشـــخاص واموعــات 
والشركات والكيانات المرتبطة م من الحصول على المواد المشمولة بحظر الأسـلحة الـذي 

فرضته الأمم المتحدة. 
ينص القانون رقم ٧٩٨/١٧ المتعلق برخـص حمـل السـلاح/بيعـها، في المـادة ٤ منـها، 
على أن �صنــع الأسلحـــة واستيراد أو تصدير الأسلحة أو العنـاصر المشـار إليـها في المـادة ٢، 
وإقامـة منشـآت يقصـد ـا صناعـة الأسـلحة وتخزينـها أو إيداعـها، يحتـاج إلى إذن مـن المديريــة 

العامة للتعبئة الوطنية، التي تعطي هذا الإذن وفقا للشكل والشروط التي يحددها النظام�.  
ومـن بـين الوثـائق الـتي ينبغـي أن ترفـق بطلـب الإذن، المعلومـات الشـخصية الأساســية 

لمقدمي الطلب. 
هـل لديكـم أيضـا ضمانـة بـأن الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم لـن تحــول إلى  - ٢٣
أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــــاعدة والطالبـــان أو أي أشـــخاص أو مجموعـــات أو 

شركات أو كيانات أخرى مرتبطة م أو مستخدمة من جانبهم؟ 
سبق الإجابة على هـذا السـؤال في الـرد علـى السـؤال رقـم ١، لكننـا نوسـع الـرد هنـا 
قائلين إن تصدير أي منتج ذي اسـتعمال عسـكري يخضـع لإذن تمنحـه وزارة الدفـاع الوطـني، 
وتقدم لها المشورة في ذلك لجنة تصدير الأسلحة، وهـي جهـة يجـري في إطارهـا بصـورة تحليـل 

الوجهة النهائية والغرض من استعماله بالتحديد. 
 

المساعدة والخلاصة   سادسا –
هـل بلدكـم مسـتعد لتوفـير المسـاعدة لـدول أخـرى لمعاونتـها علـــى تنفيــذ التدابــير  - ٢٤
المشـمولة بـالقرارات الآنفـة الذكـر، أو هـل بإمكانـه فعـل ذلـك. في حـــال الــرد بالإيجــاب، 

يرجى توفير معلومات أساسية أو مقترحات إضافية ذا الصدد. 
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نرى أن توفير المساعدة للدول الأخرى أمر شيق من منظور تبادل المعلومات. وينبغـي 
في هذه الحالة المحددة أن يجري علـى المسـتوى المشـترك بـين الحكومـات تنفيـذ نظـم خاليـة مـن 

العوائق تيسر هذا التبادل وتجعله حيا. 
يرجى، في حال وجودها، تحديد الميادين الـتي تم فيـها بصـورة منقوصـة تنفيـذ نظـام  - ٢٥
الجزاءات المفروض علـى الطالبـان/القـاعدة، أو مـن شـأا توفـير مسـاعدة محـددة أو إنشـاء 

قدرة من شأا في رأيكم أن تحسن إمكانيات تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه.  
ـــذ نــاقص لنظــام الجــزاءات  لم يتـم تحديـد أي ميـادين أفضـت، في حالتنـا، إلى أي تنفي

المفروض على طالبان، حيث نعتقد أن هذا النظام كامل تماما في ما يتعلق ببلدنا. 
بيــد أنه في ما يتعلق بتجميـد الأمـــــوال، وحيــــث أنـه لا يمكـن اتخـــــاذ إجـراء إداري 
لهـذا الغـرض، يهـــم حكومـة شـيلي أن تطّلـــع علــى التشــريعات المقارنــة لبلــدان أخــرى بغيــة 
الحصول علـــى معلومــات وتوجيهـات بشأن الأسس الدسـتورية والقانونيـة والإداريـة للبلـدان 
الـتي في مقدورهـا فعـلا أن تقـوم بعمليـات التجميـد هـذه دون الحاجـة إلى الركـون إلى دعــوى 

جنائية. 
 


